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 الدورة الخامسة
 ٢٠٠٤مارس / آذار٢٥-٢٢نيويورك، 

  
 مشروع دليل تشريعي بشأن المعاملات المضمونة

  
 تقرير الأمين العام

 
 ملاحظات خلفية

 
ــث   -١ ــثة وال ــر مــن ٢٠٠٠لاثين المعقــودة في ســنة نظــرت اللجــنة، في دورتهــا الثال ، في تقري

الأمــــين العــــام عــــن الأعمــــال الممكــــنة في المســــتقبل في مجــــــال قــــانون الائــــتمان المضــــمون  
(A/CN.9/475) .          وفي تلـك الـدورة اتفقـت اللجنة على أن المصالح الضمانية موضوع هام، وأنه

ثيقة بين المصالح الضمانية عُـرض عـلى اللجنة في الوقت المناسب، وخصوصا في ضوء الصلة الو    
وشاع رأي مؤداه أن قوانين الائتمان المضمون الحديثة        . وأعمـال اللجـنة بشـأن قانون الإعسار       

يمكـن أن يكـون لهـا تـأثير كـبير عـلى توافـر وتكلفـة القـروض الائتمانـية وبالـتالي عـلى التجارة                          
ة يمكــن أن تخفــف مــن وشــاع أيضــا رأي مفــاده أن قوانــين الائــتمان المضــمون الحديــث. الدولــية

جوانـب عـدم المسـاواة بـين الأطـراف في الـبلدان المتقدمة النمو والأطراف في البلدان النامية في          
الحصـول عـلى الائـتمـان مـنخفـض الـتكلفة، وفي الحصـة الـتي تحصـل علـيها تلـك الأطراف من            

القوانين غـير أنـه أعـرب عـن تحذيـر في هـذا الخصـوص مـؤداه أن تلك                . مـنافع الـتجارة الدولـية     
ــيّزين          ــنين المم ــة الدائ ــبا في معامل ــا مناس ــق توازن ــدول، أن تحق ــبولة لل ــزمها، لكــي تصــبح مق يل
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وذكــر أيضــا أنــه مــن المستصــوب، بالــنظر إلى تــباين سياســات  . والمضــمونين وغــير المضــمونين
إعداد قانون  الـدول، إتـباع نهـج مـرن يهدف إلى إعداد مجموعة من المبادئ مشفوعة بدليل، لا     

وعـلاوة عـلى ذلـك، ومـن أجـل ضـمان تحقـيق المنافع المثلى من إصلاح القوانين، بما           . جـي نموذ
في ذلـك مـنع وقـوع الأزمـات المالـية، وتخفـيض حـدة الفقـر، وتيسـير التمويل بالدين كمحرك                      
للـنمو الاقتصـادي، سـيلزم تنسـيق أي جهـد بشـأن المصـالح الضـمانية مع الجهود المعنية بقانون                     

 )١(.الإعسار

، نظرت اللجنة في تقرير آخر      ٢٠٠١ في الـدورة الـرابعة والـثلاثين المعقـودة في عـام              ثم -٢
وفي تلــك الــدورة اتفقــت اللجــنة عــلى أنــه ينــبغي الاضــطلاع    . (A/CN.9/496)أعدتــه الأمانــة 

بـــالعمل، بالـــنظر إلى الـــتأثير الاقتصـــادي الـــنافع مـــن وجـــود قـــانون عصـــري بشـــأن الائـــتمان 
ة قـد بيّنـت أن مواطـن القصـور في ذلـك المجال يمكن أن تكون لها                  وذُكـر أن الـتجرب    . المضـمون 

وذكر أيضا أن إيجاد إطار قانوني . تـأثيرات سـلبية كـبرى في الـنظام الاقتصادي والمالي لأي بلد        
فعّـال وقـابل للتنـبؤ هو أمر ينطوي على منافع للاقتصاد الكلي على المدى القصير وعلى المدى                  

لمــدى القصــير، أي عــندما تواجــه الــبلدان أزمــات في قطاعهــا فعــلى ا. الطويــل عــلى حــد ســواء
المـالي، يكـون وجـود إطار قانوني فعّال وقابل للتنبؤ أمرا ضروريا، وخصوصا بالنسبة إلى إنفاذ                 
المطالـبات المالـية، وذلـك لمسـاعدة المصـارف وغيرهـا مـن المؤسسـات المالـية عـلى أن تحـد، من                        

مة مطالباتها، ولتيسير إعادة هيكلة الشركات بتوفير       خـلال آلـيات إنفـاذ سـريعة، من تدهور قي          
أما على المدى الطويل، فان وجود إطار       . أداة مـن شـأنها أن تسـتحدث حوافز للتمويل المؤقت          

ولا . قـانوني مـرن وفعّال للحقوق الضمانية يمكن أن يكون أداة مفيدة لزيادة النمو الاقتصادي              
ي والقـدرة التنافسـية والـتجارة الدولـية دون توفر          ريـب في أنـه لا يمكـن تعزيـز الـنمو الاقتصـاد             

إمكانـية الحصـول على قروض ائتمانية يمكن تحمّل أعبائها، لأن عدم توفر تلك الإمكانية يحول            
 )٢(.دون توسّع المنشآت لكي تحقق إمكاناتها الكاملة

 وبيـنما أعـرب عـن بعـض الشواغل فيما يتعلق بجدوى العمل في ميدان قانون الائتمان                 -٣
المضـمون، لاحظـت اللجـنة أن تلـك الشـواغل ليسـت واسـعة الانتشـار، ومضـت إلى النظر في                      

 وســاد عــلى نطــاق واســع رأي مفــاده أن الأعمــال ينــبغي أن تركــز عــلى    )٣(.نطــاق الأعمــال
واتفق أيضا  . المصـالح الضـمانية في البضائع المشمولة بالنشاط التجاري، بما في ذلك المخزونات            

وبالنسبة للملكية الفكرية، لوحظ    . الـية والملكـية الفكرية لا ينبغي أن تعالج        عـلى أن الأوراق الم    
ــة، وأن أي      أن الحاجــة إلى الاضــطلاع بأعمــال في هــذا المجــال أقــل، وأن المســائل معقــدة للغاي
ــبغي أن تُنسّــق مــع مــنظمات أخــرى، مــثل المــنظمة العالمــية للملكــية       جهــود تــبذل لمعالجــتها ين

أمــا بخصــوص شــكل الأعمــال، فــرأت اللجــنة أن القــانون الــنموذجي قــد   )٤().وايــبو(الفكــرية 
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يكـون مفـرط الجمود، وأحاطت علما بالاقتراحات المقدمة من أجل وضع مجموعة من المبادئ               
 )٥(.مع دليل تشريعي يشمل، حيثما يكون ذلك ممكنا، أحكاما تشريعية نموذجية

نظام قانوني فعّال   "مل بمهمة وضع    وبعـد المناقشـة، قـررت اللجنة أن تعهد إلى فريق عا            -٤
لــلحقوق الضــمانية في البضــائع المســتخدمة في النشــاط الــتجاري، بمــا فــيها المخــزون، لــتحديد   
المســائل المــراد معالجــتها، مــثل شــكل الصــك، والــنطاق المضــبوط لــلموجودات الــتي يمكــن           

الحاجة إلى   وإذ شـددت اللجـنة عـلى أهمـية الموضـوع وعـلى               )٦(...".اسـتعمالها كضـمان رهـني     
التشـاور مع ممثلي الصناعة المختصة وأهل الممارسة المعنيين، أوصت بعقد ندوة تستغرق يومين              

 )٧(.إلى ثلاثة أيام

ــامل الســادس      -٥ ــريق الع ــام الف ــان أم ــني بالمصــالح الضــمانية  (وك ــه الأولى )المع ، في دورت
شأن المعاملات  مشروع تمهيدي أول لدليل تشريعي ب     ) ٢٠٠٢مايو  / أيـار  ٢٤-٢٠نـيويورك،   (

ــة   ــه الأمان ــر )Add.12 إلى Add.1 والإضــافات A/CN.9/WG.VI/WP.2(المضــمونة، أعدت ، وتقري
 ٢٠عـن نـدوة دولـية مشـتركة بـين الأونسيترال وجمعية التمويل التجاري، عُقدت في فيينا من                   

 وتعلـيقات مـن البـنك الأوروبي للإنشاء         (A/CN.9/WG.VI/WP.3) ٢٠٠٢مـارس   / آذار ٢٢إلى  
ونظــر الفــريق العــامل، في تلــك الــدورة، في الفصــول مــن   . (A/CN.9/WG.VI/WP.4)عمير والــت

 Add.1 والإضــافــات A/CN.9/WG.VI/WP.2(الأول إلى الخــامــس وكذلــــك الفصــل العاشــر    
). ١٢، الفقرة A/CN.9/512(، وطلـب إلى الأمانة تنقيح هذه الفصول  )Add.10 و  Add.5إلــى   

ــتعاون مــع الفــريق العــامل     وفي الــدورة نفســها اتفــق ال  فــريق العــامل عــلى ضــرورة العمــل، بال
لضـــمان معالجـــة القضـــايا المتصـــلة بمعاملـــة الحقـــوق الضـــمانية في ) قـــانون الإعســـار(الخـــامس 

إجـراءات الإعسـار بمـا يـتوافق مـع الاسـتنتاجات الـتي خلص إليها الفريق العامل الخامس بشأن          
، ٨٨، الفقـــرة A/CN.9/512انظـــر (والســـــادس تقـــاطع أعمـــال الفـــريقين العـــاملين الخـــامــس  

 ).١٢٧-١٢٦، الفقرتين A/CN.9/511 و

، كــان معروضــا عــلى اللجــنة تقريــر الفــريق ٢٠٠٢وفي دورتهــا الخامســة والــثلاثين في  -٦
، وأعربت  (A/CN.9/512)عن أعمال دورته الأولى     ) المعـني بالمصالح الضمانية   (العـامل السـادس     

ورئي على نطاق واسع أن .  العامل للتقدم الذي أحرزه في أعماله    اللجـنة عـن تقديـرها للفـريق       
لـدى اللجـنة، بهـذا الدلـيل التشـريعي، فرصـة كـبيرة لمسـاعدة الـدول في اعـتماد تشريع حديث                   
لـلمعامـلات المضـمونة، يُعـتقد عمومـا بأنـه شـرط ضـروري، وإن لم يكـن كافـيا في حـد ذاته،                        

 التكلفة، وبالتالي لتيسير حركة البضائع والخدمات       لـزيادة سبل الوصول إلى الائتمان المنخفض      
 )٨(.عبر الحدود ولتعزيز التنمية الاقتصادية وفي نهاية المطاف لتيسير العلاقات الودية بين الدول



 

 4 
 

 A/CN.9/WG.VI/WP.11 

فضــلا عــن ذلــك، كــان هــناك شــعور مشــترك عــلى نطــاق واســع بــأن مــبادرة اللجــنة    -٧
 التشريعية ذات الصلة الجارية على جـاءت في وقـت مناسـب جـدا، سـواء بالـنظر إلى المبادرات              

وفي . الصـعيدين الوطـني والـدولي، أو بالـنظر إلى مـبادرة اللجـنة نفسها في مجال قانون الإعسار                  
هـذا الصـدد لاحظـت اللجـنة بارتـياح خـاص الجهود التي بذلها الفريق العامل السادس والفريق                 

 أعمالهما بشأن موضوع ذي مـن أجـل التنسـيق بـين    ) المعـني بقـانون الإعسـار     (العـامل الخـامس     
ــة إجــراءات الإعســار       ــة المصــالح الضــمانية في حال وجــرى . أهمــية مشــتركة كموضــوع معامل

الإعـراب عـن تأيـيد قـوي لمـثل هـذا التنسـيق الـذي رئي بصفة عامة أنه ذو أهمية حاسمة لتزويد              
. عســارالــدول بتوجــيه شــامل ومتســق فــيما يــتعلق بمعاملــة المصــالح الضــمانية في إجــراءات الإ   

وأيـدت اللجنة اقتراحا قُدّم لتنقيح الفصل الخاص بالإعسار في مشروع الدليل التشريعي بشأن              
المعـاملات المضــمونة، في ضــوء المـبادئ الأساســية الــتي اتفــق علـيها الفــريقان العــاملان الخــامس    

). ٨٨، الفقـــــرة A/CN.9/512 و ١٢٧-١٢٦، الفقـــــرتين A/CN.9/511انظـــــر (والســـــادس 
ة عـلى ضـرورة مواصـلة التنسـيق، وطلبـت إلى الأمانـة أن تنظر في تنظيم دورة                   وشـددت اللجـن   

 )٩(.٢٠٠٢ديسمبر /مشتركة بين الفريقين العاملين في كانون الأول

وبعــد المناقشــة، أكــدت اللجــنة الولايــة المســندة إلى الفــريق العــامل في دورتهــا الــرابعة     -٨
وأكدت  .مانية في البضائع، بما فيها المخزون     والـثلاثين لإعـداد نظـام قـانوني فعّال للمصالح الض          

اللجـنة أيضـا أن ولايـة الفـريق العـامل ينـبغي تفسيرها بصورة واسعة بغية ضمان الحصول على        
 )١٠(.ناتج عمل مرن بصورة مناسبة، ينبغي أن يصدر في شكل دليل تشريعي

ديســمبر /ول كــانون الأ٢٠-١٧فييــنا، (وقــد نظــــر الفــريق العــامل، في دورتــه الثانــية   -٩
 Add.6 والإضافات (A/CN.9/WG.VI/WP.2، في الفصــول السـادس والسابع والتاسع          )٢٠٠٢

. مـن مشـروع الدلـيل الأولي بشأن المعاملات المضمونة الذي أعدته الأمانة            ) Add.9 و   Add.7و
انظر (وفي تلـك الـدورة طلـب الفـريق العـامل إلى الأمانـة أن تعـد صـيغا مـنقحة لتلك الفصول                        

A/CN.9/531    وبالاقـتران بتلك الدورة، ووفقا للمقترحات التي قدمت في دورة          ). ١٥، الفقـرة
، قُـدّم عـرض غير رسمي لنظم تسجيل   )٦٥، الفقـرة    A/CN.9/512انظـر   (الفـريق العـامل الأولى      

وقــبل تلــك الــدورة مباشــرة، . الحقــوق الضــمانية في الممــتلكات المــنقولة في نيوزيلــندا والــنرويج
) المعني بالمصالح الضمانية(والسادس  ) المعـني بقانون الإعسار   (العـاملان الخـامس     عقـد الفـريقان     

حيـــث نُظـــر في ) ٢٠٠٢ديســـمبر / كـــانون الأول١٧-١٦فييـــنا، (دورتهمـــا المشـــتركة الأولى 
بشأن ) A/CN.9/WG.VI/WP.6/Add.5الفصل التاسع الجديد؛    (الصـيغة المـنقحة للفصـل العاشر        

ــدورة، طُ . الإعســار ــك ال ــك الفصــل      وفي تل ــنقحة لذل ــداد صــيغة م ــة إع ــب إلى الأمان انظــر (ل
A/CN.9/535 ٨، الفقرة.( 
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، )٢٠٠٣مــارس / آذار٧-٣نــيويورك، (ثم نظــــر الفــريق العــامل، خــلال دورتــه الثالــثة   -١٠
ــأن      في ــيل الأولي بشــ ــروع الدلــ ــر مــــن مشــ ــثاني عشــ ــر والــ ــادي عشــ ــثامن والحــ ـــول الــ الفصــ

ني والثالـــث مـــن الصـــيغة الثانـــية مـــن مشـــروع الدلـــيل  المضـــمونة وفي الفصـــلين الـــثا المعـــاملات
A/CN.9/WG.CWP.2/Add.8) و ،A/CN.9/WG.VI/WP.2/Add.11 و ،A/CN.9/WG.VI/WP.2/Add.12 ،

ــد   ). A/CN.9/WG.VI/WP.6/Add.3، وA/CN.9/WG.VI/WP.6/Add.2و ــة أن تعــ ــب إلى الأمانــ وطلــ
، قُــدّم عــرض غــير رسمــي عــن واقــترانا بــتلك الــدورة). ١٣، الفقــرة A/CN.9/532(صــيغة مــنقحة 

قــانون المعــاملات الضــمانية الــذي سُــنّ مؤخّــرا في جمهوريــة ســلوفاكيا، ودعّمــه كــل مــن البــنك  
 .الدولي والمصرف الأوروبي للإنشاء والتعمير

ــرا   ٢٠٠٣وفي دورتهــا السادســة والــثلاثين في عــام   -١١ ، كــان معروضــا عــلى اللجــنة تقري
ــادس   ــامل السـ ــريق العـ ــمانيةالمعـــني بالم(الفـ ــالح الضـ ــثة   ) صـ ــية والثالـ ــيه الثانـ ــال دورتـ عـــن أعمـ

A/CN.9/531)   و (A/CN.9/532            وكذلـك تقريـر الفـريق العامل الخامس والفريق العامل السادس ،
وأثنــت اللجــنة عــلى الفــريق العــامل لمــا   . (A/CN.9/535)عــن أعمــال دورتهمــا المشــتركة الأولى  

فــريق العــامل الخــامس والفــريق العــامل  أحــرزه مــن تقــدم في أعمالــه وأعربــت عــن تقديــرها لل  
. السـادس على التنسيق بين أعمالهما فيما يتعلق بمعاملة الحقوق الضمانية في إجراءات الإعسار              

ــلحقوق الضــمانية في         ــتقدير بعــرض نظــم التســجيل العصــرية ل ــلما مــع ال وأحاطــت اللجــنة ع
 )١١(. الصلة بالتسجيل التقنيالممتلكات المنقولة وخطة الأمانة لإعداد ورقة تعالج المسائل ذات

وبالإضـافة إلى ذلـك، أكـدت اللجـنة عـلى أهمـية التنسـيق مع المنظمات ذات الاهتمام                    -١٢
ــانون الخــاص         ــدولي لتوحــيد الق ــد ال ــثل المعه ــاملات المضــمونة، م ــانون المع والخــبرة في مجــال ق

لــنقد الــدولي ومؤتمــر لاهــاي للقــانون الــدولي الخــاص والبــنك الــدولي وصــندوق ا ) اليونــيدروا(
وأشير إلى أعمال اليونيدروا    . والمصـرف الأوروبي للإنشـاء والـتعمير ومصرف التنمية الآسيوي         

الحالـــية بشـــأن الحقـــوق الضـــمانية في الأوراق المالـــية، وإلى مـــبادئ البـــنك الـــدولي وخطوطـــه  
ضمونة، الإرشـادية لـنظم فعالـة بشـأن الإعسار وحقوق الدائنين، بمقدار ما تتعلق بالمعاملات الم          

وإلى قـانون المصـرف الأوروبي للإنشـاء والتعمير النموذجي بشأن المعاملات المضمونة ومبادئ              
ــنقولات، وإلى       ــيل مصــرف التنمــية الآســيوي بشــأن ســجلات الم المصــرف الأساســية، وإلى دل

 الـذي أعدته منظمة  ٢٠٠٢القـانون الـنموذجي لـلمعاملات المضـمونة للـبلدان الأمريكـية لعـام               
وأشير أيضا إلى ضرورة التنسيق مع مؤتمر لاهاي فيما يتعلق بالفصل المتعلق            . مريكـية الـدول الأ  

بتـنازع القوانـين من مشروع الدليل التشريعي بشأن المعاملات المضمونة، ولا سيما فيما يتعلق               
 )١٢(.بالقانون المنطبق على إنفاذ الحقوق الضمانية في حالة الإعسار
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 أحاطت اللجنة علما باقتراحات مفادها أن الفريق العامل     وفـيما يـتعلق بـنطاق العمل،       -١٣
ــنظر في أن يتــناول، بالإضــافة إلى البضــائع      ــبغي أن ي ــك المخــزون  (ين ، المســتحقات )بمــا في ذل

ــتها        ــداع وحقــوق الملكــية الفكــرية نظــرا لأهمي ــتماد وحســابات الإي ــات الاع ــتجارية وخطاب ال
ا يتعلق بمضمون مشروع الدليل التشريعي، فقد       أما فيم . الاقتصـادية باعتـبارها ضـمانا للائتمان      

أحاطــت اللجــنة عــلما بالبــيانات القائلــة انــه، بيــنما ينــبغي أن يــناقش مشــروع الدلــيل مخــتلف     
الـنهوج العملـية، ينـبغي أن يتضـمن أيضـا توصـيات وأنـه، إذا كـان لا بـد مـن إعـداد توصيات                    

 للــبلدان النامــية والــبلدان ذات بديلــة، ينــبغي أيضــا مناقشــة جدواهــا النســبية، وخاصــة بالنســبة 
 )١٣(.الاقتصادات الانتقالية

وبعـد المناقشـة، أكـدت اللجـنة الولايـة المسـندة إلى الفـريق العـامل السـادس في دورتها                      -١٤
الـرابعة والـثلاثين لوضـع نظـام قـانوني فعـال لـلحقوق الضـمانية في البضـائع، بمـا فيها المخزون،                

ثين بأنــه ينــبغي تفســير الولايــة بصــورة واســعة بغــية ضــمان  وقــرارها في دورتهــا الخامســة والــثلا
وأكدت اللجنة أيضا   . الحصـول عـلى نـاتج مـرن بصورة مناسبة يصدر في شكل دليل تشريعي              

عـلى أنـه يعـود للفريق العامل أن ينظر في نطاق أعماله بدقة وخاصة فيما إذا كان ينبغي تناول              
ت الإيـــداع وحقـــوق الملكـــية الفكـــرية المســـتحقات الـــتجارية وخطابـــات الاعـــتماد وحســـابا 

 )١٤(.والصناعية في مشروع الدليل التشريعي

نظــر الفــريق العــامل في ) ٢٠٠٣ســبتمبر / أيلــول١٢ - ٨فييــنا، (وفي جلســته الــرابعة  -١٥
والفصل ) الإنشاء(والفصل الرابع  ) الأهداف الرئيسية (والفصـل الـثاني     ) مقدمـة (الفصـل الأول    

وطلب إلى الأمانة أن    ) الأولويـة ( مـن الفصـل السـابع        ٤١ إلى   ١ات  والفقـر ) الإعسـار (التاسـع   
 ).A/CN.9/543 من الوثيقة ١٥انظر الفقرة (تعد صيغا منقحة لتلك الفصول 

ــرابع مــن       -١٦ ــثاني وال ــيقة التمهــيدية الفصــول الأول وال وتشــمل الإضــافات إلى هــذه الوث
والفصل ) الأهـداف الرئيسية  (  والفصـل الـثاني   ) مقدمـة (الفصـل الأول    : مشـروع الدلـيل المـنقح     

 ).الإنشاء(الرابع 

ــائق  -١٧ ــية في الوثـ ــول المتبقـ ــرد الفصـ ــل الثالـــث (A/CN.9/WG.VI/WP.9/Add.1: وتـ : الفصـ
الإشــهار : الفصــل الخــامس (A/CN.9/WG.VI/WP.9/Add.2؛ و )الــنهوج الأساســية إزاء الضــمان

ــداع ــةالأ: الفصــل الســادس  (A/CN.9/WG.VI/WP.9/Add.3؛ و )والإي  /A/CN.9/WG.VI؛ و )ولوي
WP.9/Add.4)    ؛ و   )حقـوق والـتزامات الأطـراف قبل التقصير       : الفصـل السـابعA/CN.9/WG.VI/ 
WP.2/Add.9)  ــثامن ــل الـ ــاذ : الفصـ ــير والإنفـ ــل  (A/CN.9/WG.VI/WP.9/Add.6؛ و )التقصـ الفصـ

ــار: التاســــع ــنازع القوانــــين: الفصــــل العاشــــر (A/CN.9/WG.VI/WP.9/Add.7؛ و )الإعســ  ؛)تــ
 ).الانتقال: الفصل الحادي عشر (A/CN.9/WG.VI/WP.9/Add.8 و
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 الحواشي
 
 .٤٥٩، الفقرة (A/55/17) ١٧الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الخامسة والخمسون، الملحق رقم  )١( 
 .٣٥١، الفقرة (A/56/17) ١٧الدورة السادسة والخمسون، الملحق رقم المرجع نفسه،  )٢( 
 .٣٥٤-٣٥٢ نفسه، الفقرات المرجع )٣( 
 .٣٥٦-٣٥٤المرجع نفسه، الفقرات  )٤( 
 .٣٥٧المرجع نفسه، الفقرة  )٥( 
 .٣٥٨المرجع نفسه، الفقرة  )٦( 
 .٣٥٩المرجع نفسه، الفقرة  )٧( 
 .٢٠٢، الفقرة (A/57/17) ١٧الدورة السابعة والخمسون، الملحق رقم المرجع نفسه،  )٨( 
 .٢٠٣المرجع نفسه، الفقرة   )٩( 
 .٢٠٤المرجع نفسه، الفقرة  )١٠(
 .٢١٧، الفقرة (A/58/17) ١٧الدورة الثامنة والخمسون، الملحق رقم المرجع نفسه،  )١١(
 .٢١٨المرجع نفسه، الفقرة  )١٢(
 .٢٢١ و ٢٢٠المرجع نفسه، الفقرتان  )١٣(
  .٢٢٢المرجع نفسه، الفقرة  )١٤(
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